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 الدورة السابعة والستون
 للجنة الثالثة ا

   من جدول الأعمال١٠٣البند 
        منع الجريمة والعدالة الجنائية

  مشروع قرار: إيطاليا
    

ســيما  تعزيــز برنــامج الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، ولا       
  قدراته في مجال التعاون التقني

  
  ،إن الجمعية العامة  
ــ    ١٩٩١ديــــسمبر / كــــانون الأول١٨ المــــؤرخ ٤٦/١٥٢ قراراتهــــا دإذ تعيــــد تأكيــ

ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦٥/١٦٩  و٢٠٠٥ســبتمبر / أيلــول١٦ المــؤرخ ٦٠/١ و
 المــــــؤرخ ٦٦/١٨١  و٢٠١٠ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ٢١ المـــــؤرخ  ٦٥/١٩٠  و٢٠١٠

  ،٢٠١١ديسمبر /كانون الأول ١٩
تعزيــز التعــاون الــدولي   لبالــضرورة الملحــة   قراراتهــا المتعلقــة  وإذ تعيــد أيــضا تأكيــد    

التصديق على اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة            وتيسيروالمساعدة التقنية في مجال تشجيع      
وجميــع  )٣(واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد  )٢(وبروتوكولاتهــا )١(المنظمــة عــبر الوطنيــة

  بمكافحة الإرهاب، وتنفيذها،الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة 

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  
 .٣٩٥٧٤ الرقم ،٢٣٢٦ ، و٢٢٤١ ، و٢٢٣٧المرجع نفسه، المجلدات   )٢(  
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩ المرجع نفسه، المجلد  )٣(  
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 الالتزامـات الـتي تعهـدت بهـا الـدول الأعـضاء في اسـتراتيجية                وإذ تعيد كذلك تأكيـد      
ا اتهواستعراض ـ )٤(٢٠٠٦سـبتمبر   / أيلـول  ٨الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب المعتمـدة في         

   ،)٥(ة التي تجري كل سنتينالمتتالي
 ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢١ؤرخ  المــ٦٥/١٨٧ قرارهــا علــى أن وإذ تــشدد  

 المـؤرخ   ٦٥/٢٢٨ قرارهاالمتعلق بتكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة و          
 المتعلق بتعزيز التدابير المتخذة في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة     ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول  ٢١

ــرأة الـــذي اعتمـــدت      ــد المـ ــل التـــصدي للعنـــف ضـ ــة مـــن أجـ ــه بموالجنائيـ ــة جبـ الـــصيغة المحدثـ
للاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجـال منـع الجريمـة                

ــار كــبيرة بالنــسبة    ــة تترتــب عليهمــا آث ــة الجنائي برنــامج الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة   إلى والعدال
  والعدالة الجنائية وأنشطته،

 ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٥/٢٢٩ القــرار هــا إلى اتخاذوإذ تــشير  
قواعـد   (المتعلق بقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتـدابير غـير الاحتجازيـة للمجرمـات             

من أجل دراسة هـذه     على بذل الجهود    تشجع، في هذا الصدد، الدول الأعضاء        ، وإذ )بانكوك
  ،تطبيقها بهدف  على نحو أوفىالتدابير العملية

ديــسمبر  / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٥/٢٣٠ القــرار  هــا إلى اتخاذ أيــضاوإذ تــشير  
الـذي أقـرت فيـه     الجريمـة والعدالـة الجنائيـة    لمنـع  المتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة الثـاني عـشر    ٢٠١٠

نظـم منـع الجريمـة    : إعلان سـلفادور بـشأن الاسـتراتيجيات الـشاملة لمواجهـة التحـديات العالميـة          
  ورها في عالم متغير،والعدالة الجنائية وتط

 المـــؤرخ ٢٠١٢/١٧ القـــرار المجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي    إلى اتخـــاذوإذ تـــشير  
 والمتعلق بمتابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمـة والعدالـة             ٢٠١٢يوليه  /تموز ٢٦

  ة والعدالة الجنائية،الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريم
 والمتعلـق  ٢٠١١ديـسمبر  / كـانون الأول ١٩المـؤرخ   ٦٦/١٧٧  إلى قرارهـا وإذ تـشير   

بتعزيــز التعــاون الــدولي في مكافحــة الآثــار الــضارة للتــدفقات الماليــة غــير المــشروعة المتأتيــة مــن  
حـة الاتجـار   الدول الأطراف في اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكاف   الأنشطة الإجرامية، الذي حثت فيه      

واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة      )٦(١٩٨٨لعـام  المخدرات والمؤثرات العقليـة     في  المشروع   غير
__________ 

 .٦٠/٢٨٨القرار   )٤(  
الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة والــستون، الجلــسات   : ؛ انظــر أيــضا٦٢/٢٧٢انظــر القــرار   )٥(  

 .، والتصويب))A/62/PV.117-120 ١٢٠ إلى ١١٧، الجلسات العامة
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٦(  
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 تلـك واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد علـى تطبيـق أحكـام                  الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة    
سـائل منـها    نـع غـسل الأمـوال ومكافحتـه، بو        لم اتخـاذ تـدابير    بخاصـة ، و على نحـو تـام    الاتفاقيات  

  الوطنية،العابرة للحدود تجريم غسل عائدات الجريمة المنظمة 
 جميع قــرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتخـذة في هـذا           وإذ تضع في اعتبارها     

 ٢٠١٢/١٥  و٢٠١٢/١٤  و٢٠١٢/١٣  و٢٠١٢/١٢ســــــيما القــــــرارات  الــــــصدد، ولا
، ٢٠١٢يوليـه   / تموز ٢٦المؤرخة   ٢٠١٢/١٩  و ٢٠١٢/١٨  و ٢٠١٢/١٧  و ٢٠١٢/١٦ و

وجميع القرارات المتعلقة بتعزيز التعـاون الـدولي والمـساعدة التقنيـة والخـدمات الاستـشارية الـتي                  
يقدمها برنامج الأمم المتحدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة التـابع لمكتـب الأمـم المتحـدة المعـني                      

ائيـة وتعزيـز سـيادة القـانون وتوطيـدها          بالمخدرات والجريمة في مجالات منع الجريمة والعدالـة الجن        
  يتعلق بتقديم المساعدة التقنية، وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية، بما في ذلك ما

 والمتعلـق  ٢٠١١ ديـسمبر / كـانون الأول ١٩ المـؤرخ  ٦٦/١٨٠  إلى قرارهـا وإذ تـشير   
وبخاصـة  تلكات الثقافيـة،    ماية المم لح التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية          بتعزيز

علــى القيــام، المعنيــة الــدول الأعــضاء والمؤســسات ، الــذي حثــت فيــه الاتجــار بهــافي مــا يتعلــق ب
المـساعدة  تبـادل  حسب الاقتضاء، بتعزيز الآليات الخاصـة بتقويـة التعـاون الـدولي، بمـا في ذلـك        

بجميـع أشـكاله    الثقافيـة   بغرض مكافحـة الاتجـار بالممتلكـات        على نحو تام     والعمل بها القانونية،  
  وإزالتها ونهبـها    وإتلافها سرقة الممتلكات الثقافية وسلبها   مثل  ،  المتصلة بذلك  والجرائم   وجوانبه
  ،إعادتها الممتلكات الثقافية المسروقة واسترداد، وتيسير وتدميرها
 والمتعلـق   ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ٣٠ المؤرخ   ٦٤/٢٩٣القرار   هاإلى اتخاذ   أيضا وإذ تشير   

 تنفيـذ   ضـرورة وإذ تعيـد تأكيـد       عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجـار بالأشـخاص،           بخطة
أن هــذه الخطــة ســتؤدي، في جملــة بــ، وإذ تعــرب عــن رأيهــا  علــى نحــو تــامعمــل العالميــةالخطـة  

  علـى نحـو أفـضل   تنسيق الجهـود وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص     أمور، إلى تعزيز التعاون   
ــة     وتــشجيع زيــادة  ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطني التــصديق علــى اتفاقي

 المكمـل  ،وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفـال، والمعاقبـة عليـه       
ــام          ــى نحــو ت ــذهما عل ــة وتنفي ــة عــبر الوطني ــة المنظم ــم المتحــدة لمكافحــة الجريم ــة الأم  ،)٧(لاتفاقي

 لــضحايا  للتبرعــاتالاســتئمانيلــذي يــضطلع بــه صــندوق الأمــم المتحــدة ترحــب بالعمــل ا وإذ
 ، النساء والأطفالوبخاصةالاتجار بالأشخاص، 

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧ه، المجلد المرجع نفس  )٧(  
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إنشاء الأمين العام لفرقة عمـل منظومـة الأمـم المتحـدة المعنيـة              تلاحظ مع التقدير    وإذ    
ن يهـددان الأمـن     بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات باعتبارهمـا خطـري          

والاســتقرار مــن أجــل إرســاء نهــج فعــال وشــامل في إطــار منظومــة الأمــم المتحــدة إزاء الجريمــة   
المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، وإذ تعيـد تأكيـد مـا للـدول الأعـضاء مـن                   

  دور بالغ الأهمية في هذا الصدد، على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة،
لجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية،     ل إزاء الآثار السلبية     إذ تعرب عن بالغ قلقها    و  

 علـى في ذلك تهريب البشر والمخدرات والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار بهـم،               بما
  التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان، وإزاء ازدياد تعرض الدول لتلك الجريمة،

 بأهمية منع جرائم الشباب ودعم تأهيل الجناة الشباب وإعـادة إدمـاجهم             اواقتناعا منه   
في المجتمع وحماية الأطفال الضحايا والشهود، بما في ذلك الجهود المبذولة لمنـع تكـرار وقـوعهم                 

، وتلبيــة احتياجــات أطفــال الــسجناء، وإذ تؤكــد ضــرورة أن تراعــى في ذلــك   للجريمــةضــحية 
ل والـشباب في المقـام الأول، علـى النحـو المطلـوب في اتفاقيـة                حقوق الإنسان ومصلحة الأطفا   

حيثما ينطبـق ذلـك، وفي معـايير الأمـم المتحـدة             ،)٩(وبروتوكوليها الاختياريين  )٨(حقوق الطفل 
  وقواعدها الأخرى ذات الصلة بقضاء الأحداث، حسب الاقتضاء،

ا الاتجــــار إزاء التحــــديات والأخطــــار الجــــسيمة الــــتي يمثلــــه  وإذ يــــساورها القلــــق  
 ة ذلــك الاتجــار المــشروع بالأســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناتهــا وذخيرتهــا، وإزاء صــل       غــير

بالأشكال الأخرى للجريمة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، بمـا في ذلـك الاتجـار بالمخـدرات                     
  والأنشطة الإجرامية الأخرى، بما فيها الإرهاب،

، في بعـض الحـالات، بـين بعـض أشـكال            لقائمـة الـصلة ا  إزاء  وإذ يساورها بالغ القلق       
 تعزيز التعـاون علـى      ضرورةالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، وإذ تشدد على          

 الـــوطني ودون الإقليمـــي والإقليمـــي والـــدولي بهـــدف تـــدعيم ســـبل مواجهـــة هـــذا   الأصـــعدة
  ،المتنامي التحدي
  ات الإجرامية وعائداتها في الاقتصاد، إزاء تزايد تغلغل المنظموإذ يساورها القلق  
ــسلم   ــة        وإذ ت ــابرة للحــدود الوطني ــة الع ــة المنظم ــاذ إجــراءات لمكافحــة الجريم ــأن اتخ  ب

نــع الجريمــة لم بــشكل جمــاعيالعمــل ضــرورة والإرهــاب مــسؤولية عامــة ومــشتركة، وإذ تؤكــد 
  ،تهاومكافحالمنظمة العابرة للحدود الوطنية والفساد والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره 

__________ 
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧المرجع نفسه، المجلد   )٨(  
 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣  و٢١٧١المرجع نفسه، المجلدان   )٩(  
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علــى وجــوب التــصدي للجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة في ظــل  وإذ تــشدد   
الاحترام الكامل لمبدأ سيادة الدول ووفقا لسيادة القـانون، في إطـار اسـتجابة شـاملة مـن أجـل                    

 تعزيـز حقـوق الإنـسان وتهيئـة ظـروف اجتماعيـة             عـن طريـق    حلول دائمـة     تشجيع التوصل إلى  
  ر إنصافا،واقتصادية أكث

إزاء تصاعد الـصيد غـير المـشروع والاتجـار بالأحيـاء البريـة            وإذ تعرب عن بالغ قلقها      
 والمحمية، وإذ تشدد على ضرورة مكافحـة الاتجـار بالأحيـاء البريـة              الأنواع المهددة بالانقراض  و

إنفـاذ  وذلك بتعزيز التعاون الـدولي، وبنـاء القـدرات، وبـذل الجهـود في مجـال العدالـة الجنائيـة و                
  القانون،
أن تـضع، حـسب الاقتـضاء، سياسـات شـاملة لمنـع       لـى   الـدول الأعـضاء ع     جعوإذ تش   

الجريمة تقوم على فهـم العوامـل المتعـددة الـتي تـؤدي إلى ارتكـاب الجـرائم، وأن تتـصدى لتلـك                       
  متكاملة، العوامل بطريقة

 يمــة، في أن يكفــل مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجربــضرورة وإذ تــسلم  
يتعلق بقدراته في مجـال التعـاون الـتقني، التـوازن بـين جميـع الأولويـات الـتي حـددتها الجمعيـة                        ما

  العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الصدد،
بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة تـوفر،           وإذ تسلم أيضا      

لتعـاون الـدولي في مجـالات منـها تـسليم        لطبيقهـا، أساسـا هامـا       عضويتها وت  تساع نطاق لا نظرا
ــي        ــدة ينبغ ــصدد أداة مفي ــذا ال ــشكل في ه ــصادرة، وت ــة والم ــساعدة القانوني ــادل الم المجــرمين وتب

  ، بقدر أكبرالاستعانة بها
ــة الأمــم  جميــع دول  ضــمان انــضمام ضــرورة وإذ تــضع في اعتبارهــا   العــالم إلى اتفاقي

ة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتهـا وتنفيـذها علـى نحـو تـام، وإذ تحـث              المتحدة لمكافحة الجريم  
  الدول الأطراف على الاستفادة من تلك الصكوك على نحو كامل وفعال،

 باعتماد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نهجـا إقليميـا إزاء             وإذ ترحب   
ى الـصعيدين الـوطني والإقليمـي، وبخاصـة         البرمجة يقوم على مواصلة المشاورات والشراكات عل      

ما يتعلق بتنفيذه، ويركز على ضمان استجابة المكتب على نحو مـستدام ومتـسق لأولويـات                 في
  الدول الأعضاء،

 بالتقدم الذي أحرزه عموما مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة              تقروإذ    
 منـع   لك في مجـالات   ذول الأعضاء التي تطلب     في تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة إلى الد      

ــة الجنائيـــة  ــة المنظمـــة وغـــسل الأمـــوال والإرهـــاب   و الجريمـــة وإصـــلاح العدالـ الفـــساد والجريمـ
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واختطــاف الأشــخاص والاتجــار بهــم، بمــا في ذلــك تقــديم الــدعم وتــوفير الحمايــة، حــسب            
عاون الدولي، مع إيـلاء     الاتجار بالمخدرات والت  في مجالي   الاقتضاء، للضحايا وأسرهم والشهود و    

  تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية،لاهتمام خاص 
كتـب الأمـم المتحـدة المعـني        لم إزاء الحالـة الماليـة عمومـا         وإذ تكرر الإعراب عن قلقها      

  بالمخدرات والجريمة،
  بتقريـــر الأمــين العـــام الـــذي أعـــد عمـــلا بـــالقرار تحــيط علمـــا مـــع التقـــدير   - ١  

  ؛)١٠(٦٦/١٨١
للـروابط بـين منـع الجريمـة      الدول الأعضاء على إيـلاء الاهتمـام الكـافي     تشجع  - ٢  

والعدالة الجنائية والتنمية، وخاصـة في سـياق الأعمـال التحـضيرية لخطـة الأمـم المتحـدة للتنميـة                    
  ؛)١١( وتنفيذ الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة٢٠١٥بعد عام  لما

ن يكون الموضوع الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عـشر          لقرار بأ  با ترحب  - ٣  
إدمــاج منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة في جــدول أعمــال الأمــم  ”لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة 

المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحـديات الاجتماعيـة والاقتـصادية وتعزيـز سـيادة القـانون                 
، وتطلب إلى الـدول الأعـضاء ضـمان    “)١٢(دولي ومشاركة الجمهورعلى الصعيدين الوطني وال 

 بوصــفها هيئــة تحــضيرية، والمــؤتمر الثالــث عــشر   ،أن تقــدم لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة  
سهامات جوهرية لأنشطة الأمم المتحـدة في مجـال سـيادة القـانون وأن يقـدما أيـضا مـدخلات                   إ

  ؛٢٠١٥ بعد عام مركزة لخطة الأمم المتحدة للتنمية لما
 أهمية اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة                  تأكيد تعيد  - ٤  

ــدوليالــتي يــستعين بهــا ا باعتبارهــا الأدوات الأساســية  )١(وبروتوكولاتهــا   في مكافحــةلمجتمــع ال
   الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛

الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة     أن عــدد الــدول  تلاحــظ مــع التقــدير    - ٥  
 علـى   يـدل بوضـوح   دولـة، ممـا     ثـنين وسـبعين     اوبلغ مائـة     )٦(لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية    

  الوطنية؛العابرة للحدود  المجتمع الدولي بمكافحة الجريمة المنظمة التزام
حــة الــدول الأعــضاء الــتي لم تــصدق علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكاف    تحــث  - ٦  

ــة الفـــساد     ــدة لمكافحـ ــة الأمـــم المتحـ ــا واتفاقيـ ــة وبروتوكولاتهـ ــة عـــبر الوطنيـ ــة المنظمـ  )٣(الجريمـ
__________ 

  )١٠(  A/67/156. 
 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )١١(  
 .٢٠١٢/١٧قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )١٢(  
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 علـى النظـر في    بعـد تنـضم إليهـا  لم والاتفاقيات والبروتوكـولات الدوليـة المتعلقـة بالإرهـاب أو        
والــدول الموقعــة بروتوكــولات لوا اتتفاقيــلااتلــك الــدول الأطــراف في شجع تــ وبــذلك القيــام
  على بذل جهود في سبيل تنفيذها التام؛ عليها

 الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر            شجع  ت  - ٧  
، )٢(تفاقيـة وبروتوكولاتهـا   لاسـتعراض تنفيـذ ا    لا  آليـة  وضـع علـى   الوطنية والـدول الموقعـة عليهـا        

المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة      اتفاقية الأمم   وتعرب عن أملها في أن ينجز مؤتمر الأطراف في          
، في دورته السادسة، مهمة إنشاء آلية استعراض مـن ذلـك القبيـل وأن يبـدأ العمـل                   عبر الوطنية 

ــن،     ــت ممكـ ــرب وقـ ــا في أقـ ــة      بهـ ــذ الاتفاقيـ ــز تنفيـ ــة لتعزيـ ــضرورة الملحـ ــاره الـ ــذا في اعتبـ آخـ
  وبروتوكولاتها؛ 

ــل تلاحــظ مــع التقــدير    - ٨   ــق عم ــاكــومي الحبراء الخــ فري ــوح بــاب  المدولي ل فت
الــدول الــتي تكفــل سبل الــالعــضوية لإجــراء دراســة شــاملة عــن مــشكلة الجــرائم الإلكترونيــة و 

الأعــضاء والمجتمــع الــدولي والقطــاع الخــاص مواجهتــها، بمــا يــشمل تبــادل المعلومــات عــن            
ــة والتعــاون الــدولي، بهــدف دراســة      ــة وأفــضل الممارســات والمــساعدة التقني التــشريعات الوطني

 للجـرائم    القائمة للتصدي  تعزيز الإجراءات القانونية أو غيرها من الإجراءات      ل يارات المتاحة الخ
  الشأن؛ في هذا الإلكترونية، على الصعيدين الوطني والدولي، واقتراح إجراءات جديدة

ــد   - ٩   ــد تأكي ــة في      تعي ــة الجنائي ــة والعدال ــع الجريم ــم المتحــدة لمن ــامج الأم ــة برن  أهمي
اذ إجراءات فعالة لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة               التشجيع على اتخ  

وأهميــة العمــل الــذي يقــوم بــه مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة في إطــار           
الاضطلاع بولايته في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلـك التعـاون الـتقني مـع الـدول         

تقديم الخدمات الاستشارية وغير ذلك من أشكال المساعدة إليهـا، بنـاء علـى طلبـها                الأعضاء و 
ها وعلى سبيل الأولوية العليا، والتنسيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة المختـصة المعنيـة ومكاتب ـ              

   أعمالها؛وتكميل
نهجـا  ، بما يتفق مع السياق الوطني لكل منها،         الدول الأعضاء بأن تتبع   توصي    - ١٠  

وإلى  الأوليـة تقييمـات   الالعدالة الجنائيـة، اسـتنادا إلى       إصلاح  املا ومتكاملا إزاء منع الجريمة و     ش
 سياســات وأن تــضع، ةلــا، مــع التركيــز علــى جميــع قطاعــات نظــام العد الــتي تم جمعهــاالبيانــات

 ، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات         الجريمة نعبم كفيلةواستراتيجيات وبرامج   
  ؛الغرض والجريمة أن يقدم إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، المساعدة التقنية لهذا

ــشجع  - ١١   ــة       ت ــع الجريم ــة لمن ــة ومحلي ــى وضــع خطــط عمــل وطني ــدول عل ــع ال  جمي
ا العوامـل الـتي تجعـل       يراعي على نحو شامل ومتكامل وقائم علـى المـشاركة جملـة أمـور منـه                بما
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 هـذه الخطـط     أن تستند  وعلى كفالة ،  أو الجريمة /بعض السكان والأماكن أكثر عرضة للأذى و      
 المتــوافرة، وتؤكــد ضــرورة اعتبــار منــع الجريمــة جــزءا   الــسليمةإلى أفــضل الأدلــة والممارســات  

ــصاد     لا ــة والاقتـ ــة الاجتماعيـ ــز التنميـ ــتراتيجيات الـــتي تهـــدف إلى تعزيـ ــن الاسـ ــزأ مـ ية في يتجـ
  الدول؛ جميع

ــا   تهيــب  - ١٢   ــز جهوده ــدول الأعــضاء تعزي ــاون بال ــى  للتع ــضاء، عل ، حــسب الاقت
 الثنــائي ودون الإقليمــي والإقليمــي والــدولي، علــى التــصدي بفعاليــة للجريمــة المنظمــة الأصــعدة

  الوطنية؛ العابرة للحدود
ز جهـوده، في     إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تعزي ـ        تطلب  - ١٣  

تقديم المساعدة التقنيـة والخـدمات الاستـشارية    في مجال   ة وفي نطاق ولايته،     تاححدود الموارد الم  
لتنفيذ برامجه الإقليمية ودون الإقليمية على نحو منـسق مـع الـدول الأعـضاء والمنظمـات      اللازمة  

  الإقليمية ودون الإقليمية المعنية؛
تحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة أن يواصـل،     إلى مكتب الأمم الم  أيضا تطلب  - ١٤  

في نطاق ولايته، تقـديم المـساعدة التقنيـة إلى الـدول الأعـضاء، بنـاء علـى طلبـها، في مجـالي منـع                 
الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، بغيــة تعزيــز قــدرات نظــم العدالــة الجنائيــة الوطنيــة علــى التحقيــق في   

للمـدعى   حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية     و الجرائم بجميع أشكالها ومقاضاة مرتكبيها    
؛ وضمان الحصول على مـساعدة قانونيـة فعالـة في          لضحايا والشهود عليهم والمصالح المشروعة ل   

  نظم العدالة الجنائية؛
مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة علــى مواصــلة تقــديم  تحــث  - ١٥  

ن أجـل مكافحـة غـسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب عـن           المساعدة التقنيـة إلى الـدول الأعـضاء م ـ        
ــوال     ــالمي لمكافحــة غــسل الأم ــامج الع ــق البرن ــا     طري ــل الإرهــاب، وفق ــة وتموي ــدات الجريم وعائ

والمعايير المقبولة دوليا، بمـا يـشمل، حيثمـا ينطبـق     ذات الصلة بالموضوع لصكوك الأمم المتحدة    
يــة المعنيــة، ومنــها فرقــة العمــل المعنيــة  ذلــك، التوصــيات الــصادرة عــن الهيئــات الحكوميــة الدول 

، بالإجراءات المالية، والمبادرات التي اتخذتها المنظمات الإقليميـة والأقاليميـة والمتعـددة الأطـراف         
  الأموال؛ لمكافحة غسلفي هذا الصدد، 

 الدول الأعضاء علـى تعزيـز التعـاون الثنـائي والإقليمـي والـدولي لإتاحـة                 ثتح  - ١٦  
كتسبة بطريقة غير مشروعة من الفساد إلى بلدانها الأصلية، بنـاء علـى طلبـها،               إعادة الأصول الم  

وفقا للأحكام المتعلقة باستعادة الأصـول مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد، وبخاصـة                    
يواصـل،  أن    مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة        منها، وتطلب إلى   الخامسالفصل  

ــه ــة علــى الأصــعدة   في إطــار ولايت ــائي والإقليمــي   الحاليــة، تقــديم المــساعدة للجهــود المبذول الثن
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لـذلك الغـرض، وتحـث أيـضا الـدول الأعـضاء علـى مكافحـة الفـساد وغـسل عائداتـه                       الدوليو
  والمعاقبة عليهما؛

 يواصـل تعزيـز   أن   إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة        تطلب    - ١٧  
ــة   يلإقليمــ واالتعــاون الــدولي ــشبكات الإقليمي ــها تيــسير تطــوير ال ــة في بطــرق من ــدان  العامل مي

ــانوني والمجــالتعــاون في ال ــانون في  الق ــاذ الق ــابرة    بهــدف مجــال إنف مكافحــة الجريمــة المنظمــة الع
 بوسـائل منـها   تلـك الـشبكات  جميـع   التعاون بين   تعزيز   اقتضى الأمر، و   حيثماللحدود الوطنية،   

  ؛ حيثما دعت الحاجة لذلكتقديم المساعدة التقنية
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة علـى زيـادة تعاونـه مـع               تحث  - ١٨  

المنظمات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة المكلفـة بولايـات لهـا صـلة بالجريمـة             
رســـات المنظمـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة، حـــسب الاقتـــضاء، مـــن أجـــل تبـــادل أفـــضل المما

  ؛ لكل من تلك المنظمات النسبية الفريدةالميزةوالاستفادة من 
بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة مـن               تنوه  - ١٩  

 أجــل مــساعدة الــدول الأعــضاء علــى تطــوير إمكاناتهــا وتعزيــز قــدراتها علــى منــع الاختطــاف   
قــديم المــساعدة التقنيــة تعزيــزا للتعــاون الــدولي،   ، وتطلــب إلى المكتــب أن يواصــل ت ومكافحتــه

  المتنامية؛ وبخاصة تبادل المساعدة القانونية، من أجل التصدي بفعالية لهذه الجريمة الخطيرة
ــر   - ٢٠   ــة    توجــه النظ ــسياسة العام ــة بال ــستجدة المتعلق ــسائل الم ــتي جــرى  و إلى الم ال

ج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة           تحديدها في تقرير الأمين العام عـن تنفيـذ ولايـات برنـام            
أنشطة التعاون التقني الـتي يـضطلع بهـا مكتـب الأمـم            مع الإشارة بصفة خاصة إلى      ،  )١٠(الجنائية

ــة     ــرائم الإلكترونيـ ــنة والجـ ــالات القرصـ ــة في مجـ ــة، وبخاصـ ــدرات والجريمـ ــدة المعـــني بالمخـ المتحـ
 والاتجـار بالممتلكـات     ،لالهمغل واسـت  ذاء الأطفـا  يمات الجديدة لإ  وواستخدام تكنولوجيات المعل  

بـأنواع  الاتجـار غـير المـشروع       والجـرائم البيئيـة ومنـها        ،الثقافية والتدفقات الماليـة غـير المـشروعة       
 وتـدعو   الجـرائم المتعلقـة بالهويـة،     بالإضـافة إلى    المهـددة بـالانقراض،     الحيوانات والنباتـات البريـة      
ــه، ســبل  نطــاقالمكتــب إلى أن يبحــث، في   آخــذا في ووســائل التــصدي لتلــك المــسائل،    ولايت

 المتعلـــق باســـتراتيجية المكتـــب ٢٠١٢/١٢ قـــرار المجــــلس الاقتـــصـادي والاجتمــــاعي الاعتبـــار
  ؛٢٠١٥-٢٠١٢ للفترة

ــزز، في      تطلــب  - ٢١   ــة أن يع ــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريم إلى مكتــب الأم
وثـوق بهـا    المدقيقـة و  العلومـات   المبيانـات و  المـع   القيام، بصورة منتظمة، بج    ولايته الحالية،    نطاق

يواصـــل، بالتعـــاون الوثيـــق مـــع الـــدول الأعـــضاء،  ن وأقابلـــة للمقارنـــة وتحليلـــها ونـــشرها الو
ــة وتحليــل الاتجاهــات ودراســتها مــن     ــة والمنهجي ــة  اســتحداث الأدوات التقني ــز المعرف أجــل تعزي
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د التــدابير المناســبة للتــصدي بالاتجاهــات الــتي تــسلكها الجريمــة ودعــم الــدول الأعــضاء في إعــدا 
في مجــالات محــددة، وبخاصــة في بعــدها العــابر للحــدود الوطنيــة، مــع مراعــاة ضــرورة   للجــرائم 

  استخدام الموارد المتاحة على أفضل وجه ممكن؛
الــدول الأعــضاء والمنظمــات الدوليــة المعنيــة علــى وضــع اســتراتيجيات     تحــث  - ٢٢  

تــدابير أخــرى، بالتعــاون مــع برنــامج  يلــزم مــن  مــاوطنيــة وإقليميــة، حــسب الاقتــضاء، واتخــاذ
المتحدة لمنع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، مـن أجـل التـصدي بـشكل فعـال للجريمـة المنظمـة                       الأمم

العابرة للحدود الوطنية، بمـا في ذلـك الاتجـار بالأشـخاص وتهريـب المهـاجرين وصـنع الأسـلحة                
   والإرهاب؛النارية والاتجار بها بشكل غير مشروع، وللفساد

الدول الأطـراف علـى اسـتخدام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة                  تحث  - ٢٣  
ــة  ــاون في  لتوســيع نطــاق ا المنظمــة عــبر الوطني ــة   مجــال لتع ــع الجــرائم ضــد الممتلكــات الثقافي من

، وبخاصة إعادة عائدات تلك الجـرائم أو الممتلكـات إلى أصـحابها الـشرعيين، وفقـا                 تهاومكافح
 الجـرائم  عـن  من الاتفاقية، وتدعو الدول الأطراف إلى تبادل المعلومات ١٤ من المادة    ٢ للفقرة

المرتكبة ضد الممتلكات الثقافيـة بجميـع جوانبـها، وفقـا لقوانينـها الوطنيـة، وإلى تنـسيق التـدابير                    
الإدارية وغيرها من التدابير المتخذة، حسب الاقتضاء، من أجل منع هذه الجـرائم وكـشفها في                 

  قت مبكر والمعاقبة عليها؛و
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة علـى مواصـلة مـساعدة              تحث  - ٢٤  

ــها،    ــاء علــى طلب ــدول الأعــضاء، بن ــة    علــى ال مكافحــة الاتجــار غــير المــشروع بالأســلحة الناري
 التعامــل مــع روابطــه وأجزائهــا ومكوناتهــا وذخيرتهــا، وعلــى دعــم الجهــود الــتي تبــذلها بهــدف    

  لجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بوسائل منها المساعدة التقنية؛من الأشكال الأخرى با
أهميـة مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة ومكاتبـه                تعيد تأكيد   - ٢٥  

  في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحـدود        يالإقليمية في بناء القدرات على المستوى المحل      
الوطنيــة والاتجــار بالمخــدرات، وتحــث المكتــب علــى أن يراعــي، عنــدما يقــرر إغــلاق المكاتــب   

 علـى  ،وتخصيصها لمناطق أخرى، أوجه الضعف القائمة والمشاريع المضطلع بهـا والآثـار المترتبــة        
 في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وبخاصة في البلـدان             ،الصعيد الإقليمي 

ــة في         ــة المبذول ــة والإقليمي ــود الوطني ــال للجه ــستوى دعــم فع ــوفير م ــة، بهــدف مواصــلة ت النامي
  ؛تالمجالا هذه

الـدول الأعـضاء علـى دعـم مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات                    تشجع  - ٢٦  
 ولايتـه الحاليـة، مـن       نطـاق مواصـلة تقـديم مـساعدة تقنيـة محـددة الهـدف، في              من أجـل    والجريمة  

ــها، علــى مكافحــة القرصــنة في البحــر،    أجــل تعزيــز ق ــ ــاء علــى طلب درات الــدول المتــضررة، بن
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 إنفـاذ القـانون   على إرسـاء تـدابير فعالـة لتـصدي هيئـات            بوسائل منها مساعدة الدول الأعضاء      
  القضائية؛  وتعزيز قدراتهاللقرصنة
ة بالتقدم الذي أحرزه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافح ـ          ترحب  - ٢٧  

الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد في               
ــذ ولايتيهمــا  ــسادسة لمــؤتمر الأطــراف في    تنفي ــدورة ال ــائج ال ــضا بنت ــة الأمــم  ، وترحــب أي اتفاقي

  المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ؛
ة تقـــديم الـــدعم الكامـــل إلى مـــؤتمر الـــدول الأطـــراف علـــى مواصـــل تـــشجع  - ٢٨  

الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومـؤتمر الـدول الأطـراف               
 عـن في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما في ذلك تقديم المعلومـات إلى هـذين المـؤتمرين                  

  مدى الامتثال للمعاهدات؛
 العـــام أن يواصـــل تزويـــد مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني   إلى الأمـــينتطلـــب  - ٢٩  

علــى نحــو فعــال تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الكافيــة لكــي يعــزز بالمخــدرات والجريمــة بــالموارد 
لكـي يـضطلع،    لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد و                 

 ولجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة      طـراف في الاتفـاقيتين  الأات بمهام أمانة مؤتمر،  وفقا لولايته 
  ؛المخدرات ولجنة

والــدول  الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد الــدول الأطــراف في اتفاقيــةشجع تــ  - ٣٠  
مـؤتمر الـدول     لآليـة الاسـتعراض الـتي اعتمـدها          مواصلة تقديم الـدعم الكامـل      على   الموقعة عليها 

  ؛لمتحدة لمكافحة الفسادالأطراف في اتفاقية الأمم ا
نـع الفـساد     الـدول الأعـضاء علـى التنفيـذ الكامـل للقـرارات المتعلقـة بم               تشجع  - ٣١  

مؤتمر الدول الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم         وبالتعاون الدولي وباسترداد الموجودات، التي اعتمدها       
في هذا الـصدد،  في دورته الرابعة، وعلى دعم العمل الذي تضطلع به،          المتحدة لمكافحة الفساد    
  ؛هيئاته الفرعية القائمة

 يـدعّم  إلى مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة أن                طلبـها  تكرر  - ٣٢  
المساعدة التقنية التي يقدمها إلى الـدول الأعـضاء، بنـاء علـى طلبـها، وأن يعـزز التعـاون الـدولي              

قيـات والبروتوكـولات العالميـة      تيـسير التـصديق علـى الاتفا      ب منع الإرهاب ومكافحته     لإي مجال 
ــالقرار      المتعلقــة بالإرهــاب وتنفيــذها، بالتــشاور الوثيــق مــع لجنــة مجلــس الأمــن المنــشأة عمــلا ب

 في  الإســهام ومديريتــها التنفيذيــة، وأن يواصــل    بــشأن مكافحــة الإرهــاب  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣
الأعــضاء إلى أعمــال فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ في مجــال مكافحــة الإرهــاب، وتــدعو الــدول   

  لايته؛لاضطلاع بوتزويد المكتب بالموارد الملائمة ل
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 إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة أن يواصـل تقـديم               تطلب  - ٣٣  
الاعتبـار  إيـلاء   المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، لتعزيز سيادة القانون، مع             

ق المعني بالتنسيق والمـوارد في مجـال سـيادة القـانون التـابع للأمانـة               لعمل الذي قام به الفري    لأيضا  
  العامة وغيره من هيئات الأمم المتحدة المعنية؛

فريـق الخـبراء الحكـومي الـدولي المفتـوح بـاب        بتقريـر  تحيط علما مـع التقـدير     - ٣٤  
ــة الج     ــة في نظــم العدال ــز ســبل الحــصول علــى المــساعدة القانوني ــة عــن العــضوية المعــني بتعزي نائي

وترحـب   )١٣(٢٠١١ نـوفمبر / تـشرين الثـاني    ١٨ إلى   ١٦اجتماعه المعقود في فيينا في الفترة مـن         
باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بـشأن الحـصول علـى              

  ؛)١٤(المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية
ذ التدابير المناسبة وبما يلائـم ظروفهـا الوطنيـة           الدول الأعضاء على اتخا    تشجع  - ٣٥  

مــن أجــل ضــمان نــشر معــايير وقواعــد الأمــم المتحــدة في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة     
، بما في ذلك النظر في الأدلة والكتيبـات الـتي وضـعها وأصـدرها مكتـب                 ها وتطبيق هاواستخدام

  ا عندما ترى في ذلك ضرورة؛الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونشره
ــب  - ٣٦   ــة      إلى تطل ــني بالمخــدرات والجريم ــم المتحــدة المع ــب الأم  أن يواصــل، مكت

علـوم الطـب الـشرعي    بالتعاون مع الدول الأعضاء، دعم تعزيز القـدرات والمهـارات في ميـدان      
ــات الممارس ــ        ــة وتجميع ــة كالأدل ــساعدة التقني ــواد الم ــداد م ــايير وإع ــد المع ــك تحدي ــا في ذل ات بم

المبادئ التوجيهية المفيدة، والمواد المرجعية العلمية أو المتعلقة بالتحاليل الجنائية لموظفي إنفـاذ              أو
قليميـة لمقـدمي   إشـبكات  واسـتدامة   ن يـشجع وييـسر إنـشاء        أالقانون وسلطات النيابة العامة، و    

لعـابرة  اخدمات الطـب الـشرعي مـن أجـل تعزيـز خـبراتهم وقـدرتهم علـى منـع الجريمـة المنظمـة                        
   ومكافحتها؛للحدود الوطنية

  أهمية إتاحـة تمويـل كـاف وثابـت يمكـن التنبـؤ بـه لبرنـامج الأمـم                   تأكيد تكرر  - ٣٧  
الممنوحـة  لأولوية العليـا    طبقا ل يضطلع بولاياته كاملة،    كي  المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية      

بتقـديم المزيـد مـن المـساعدة إلى         مـا يتعلـق      لطلـب المتزايـد علـى خدماتـه، وبخاصـة في          ل ووفقا هل
البلدان النامية والبلدان الـتي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة انتقاليـة والبلـدان الخارجـة مـن التراعـات في                      

  مجال منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية؛

__________ 
  )١٣(  E/CN.15/2012/17.  
 .٢٠١٢/١٥لاقتصادي والاجتماعي قرار المجلس ا  )١٤(  
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ة والـستين   ثامن ـ إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا ال            تطلب  - ٣٨  
تنفيذ ولايات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالـة الجنائيـة يـبين أيـضا المـسائل             تقريرا عن   
   الممكنة؛وسبل التصدي المتعلقة بالسياسة العامةالمستجدة 
 ٣٨  إلى الأمين العـام أن يـدرج في التقريـر المـشار إليـه في الفقـرة                 أيضا تطلب  - ٣٩  

 الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر       أعلاه معلومـات عـن حالـة التـصديق علـى اتفاقيـة          
  .الوطنية وبروتوكولاتها أو الانضمام إليها

  


	الدورة السابعة والستون
	اللجنة الثالثة 
	البند 103 من جدول الأعمال
	منع الجريمة والعدالة الجنائية

	إيطاليا: مشروع قرار
	تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني
	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد تأكيد قراراتها 46/152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005 و 65/169 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 65/190 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/181 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد قراراتها المتعلقة بالضرورة الملحة لتعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال تشجيع وتيسير التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() وبروتوكولاتها() واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد() وجميع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتنفيذها،
	وإذ تعيد كذلك تأكيد الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب المعتمدة في 8 أيلول/سبتمبر 2006() واستعراضاتها المتتالية التي تجري كل سنتين()، 
	وإذ تشدد على أن قرارها 65/187 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلق بتكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وقرارها 65/228 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلق بتعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل التصدي للعنف ضد المرأة الذي اعتمدت بموجبه الصيغة المحدثة للاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية تترتب عليهما آثار كبيرة بالنسبة إلى برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وأنشطته،
	وإذ تشير إلى اتخاذها القرار 65/229 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلق بقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، وإذ تشجع، في هذا الصدد، الدول الأعضاء على بذل الجهود من أجل دراسة هذه التدابير العملية على نحو أوفى بهدف تطبيقها،
	وإذ تشير أيضا إلى اتخاذها القرار 65/230 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي أقرت فيه إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير،
	وإذ تشير إلى اتخاذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرار 2012/17 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2012 والمتعلق بمتابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية،
	وإذ تشير إلى قرارها 66/177 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 والمتعلق بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الآثار الضارة للتدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الأنشطة الإجرامية، الذي حثت فيه الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988() واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تطبيق أحكام تلك الاتفاقيات على نحو تام، وبخاصة اتخاذ تدابير لمنع غسل الأموال ومكافحته، بوسائل منها تجريم غسل عائدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية،
	وإذ تضع في اعتبارها جميع قــرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتخذة في هذا الصدد، ولا سيما القرارات 2012/12 و 2012/13 و 2012/14 و 2012/15 و 2012/16 و 2012/17 و 2012/18 و 2012/19 المؤرخة 26 تموز/يوليه 2012، وجميع القرارات المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون وتوطيدها وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم المساعدة التقنية،
	وإذ تشير إلى قرارها 66/180 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 والمتعلق بتعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة في ما يتعلق بالاتجار بها، الذي حثت فيه الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية على القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز الآليات الخاصة بتقوية التعاون الدولي، بما في ذلك تبادل المساعدة القانونية، والعمل بها على نحو تام بغرض مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله وجوانبه والجرائم المتصلة بذلك، مثل سرقة الممتلكات الثقافية وسلبها وإتلافها وإزالتها ونهبها وتدميرها، وتيسير استرداد الممتلكات الثقافية المسروقة وإعادتها،
	وإذ تشير أيضا إلى اتخاذها القرار 64/293 المؤرخ 30 تموز/يوليه 2010 والمتعلق بخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإذ تعيد تأكيد ضرورة تنفيذ خطة العمل العالمية على نحو تام، وإذ تعرب عن رأيها بأن هذه الخطة ستؤدي، في جملة أمور، إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتنسيق الجهود على نحو أفضل وتشجيع زيادة التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتنفيذهما على نحو تام()، وإذ ترحب بالعمل الذي يضطلع به صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،
	وإذ تلاحظ مع التقدير إنشاء الأمين العام لفرقة عمل منظومة الأمم المتحدة المعنية بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات باعتبارهما خطرين يهددان الأمن والاستقرار من أجل إرساء نهج فعال وشامل في إطار منظومة الأمم المتحدة إزاء الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، وإذ تعيد تأكيد ما للدول الأعضاء من دور بالغ الأهمية في هذا الصدد، على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء الآثار السلبية للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك تهريب البشر والمخدرات والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار بهم، على التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان، وإزاء ازدياد تعرض الدول لتلك الجريمة،
	واقتناعا منها بأهمية منع جرائم الشباب ودعم تأهيل الجناة الشباب وإعادة إدماجهم في المجتمع وحماية الأطفال الضحايا والشهود، بما في ذلك الجهود المبذولة لمنع تكرار وقوعهم ضحية للجريمة، وتلبية احتياجات أطفال السجناء، وإذ تؤكد ضرورة أن تراعى في ذلك حقوق الإنسان ومصلحة الأطفال والشباب في المقام الأول، على النحو المطلوب في اتفاقية حقوق الطفل() وبروتوكوليها الاختياريين()، حيثما ينطبق ذلك، وفي معايير الأمم المتحدة وقواعدها الأخرى ذات الصلة بقضاء الأحداث، حسب الاقتضاء،
	وإذ يساورها القلق إزاء التحديات والأخطار الجسيمة التي يمثلها الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها، وإزاء صلة ذلك الاتجار بالأشكال الأخرى للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والأنشطة الإجرامية الأخرى، بما فيها الإرهاب،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الصلة القائمة، في بعض الحالات، بين بعض أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، وإذ تشدد على ضرورة تعزيز التعاون على الأصعدة الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي بهدف تدعيم سبل مواجهة هذا التحدي المتنامي،
	وإذ يساورها القلق إزاء تزايد تغلغل المنظمات الإجرامية وعائداتها في الاقتصاد،
	وإذ تسلم بأن اتخاذ إجراءات لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب مسؤولية عامة ومشتركة، وإذ تؤكد ضرورة العمل بشكل جماعي لمنع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والفساد والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومكافحتها،
	وإذ تشدد على وجوب التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في ظل الاحترام الكامل لمبدأ سيادة الدول ووفقا لسيادة القانون، في إطار استجابة شاملة من أجل تشجيع التوصل إلى حلول دائمة عن طريق تعزيز حقوق الإنسان وتهيئة ظروف اجتماعية واقتصادية أكثر إنصافا،
	وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء تصاعد الصيد غير المشروع والاتجار بالأحياء البرية والأنواع المهددة بالانقراض والمحمية، وإذ تشدد على ضرورة مكافحة الاتجار بالأحياء البرية وذلك بتعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات، وبذل الجهود في مجال العدالة الجنائية وإنفاذ القانون،
	وإذ تشجع الدول الأعضاء على أن تضع، حسب الاقتضاء، سياسات شاملة لمنع الجريمة تقوم على فهم العوامل المتعددة التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم، وأن تتصدى لتلك العوامل بطريقة متكاملة،
	وإذ تسلم بضرورة أن يكفل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في ما يتعلق بقدراته في مجال التعاون التقني، التوازن بين جميع الأولويات التي حددتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الصدد،
	وإذ تسلم أيضا بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية توفر، نظرا لاتساع نطاق عضويتها وتطبيقها، أساسا هاما للتعاون الدولي في مجالات منها تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية والمصادرة، وتشكل في هذا الصدد أداة مفيدة ينبغي الاستعانة بها بقدر أكبر،
	وإذ تضع في اعتبارها ضرورة ضمان انضمام جميع دول العالم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها وتنفيذها على نحو تام، وإذ تحث الدول الأطراف على الاستفادة من تلك الصكوك على نحو كامل وفعال،
	وإذ ترحب باعتماد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نهجا إقليميا إزاء البرمجة يقوم على مواصلة المشاورات والشراكات على الصعيدين الوطني والإقليمي، وبخاصة في ما يتعلق بتنفيذه، ويركز على ضمان استجابة المكتب على نحو مستدام ومتسق لأولويات الدول الأعضاء،
	وإذ تقر بالتقدم الذي أحرزه عموما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة إلى الدول الأعضاء التي تطلب ذلك في مجالات منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية والفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال والإرهاب واختطاف الأشخاص والاتجار بهم، بما في ذلك تقديم الدعم وتوفير الحماية، حسب الاقتضاء، للضحايا وأسرهم والشهود وفي مجالي الاتجار بالمخدرات والتعاون الدولي، مع إيلاء اهتمام خاص لتسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية،
	وإذ تكرر الإعراب عن قلقها إزاء الحالة المالية عموما لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،
	1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام الذي أعد عملا بالقرار 66/181()؛
	2 - تشجع الدول الأعضاء على إيلاء الاهتمام الكافي للروابط بين منع الجريمة والعدالة الجنائية والتنمية، وخاصة في سياق الأعمال التحضيرية لخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 وتنفيذ الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة()؛
	3 - ترحب بالقرار بأن يكون الموضوع الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ”إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور()“، وتطلب إلى الدول الأعضاء ضمان أن تقدم لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصفها هيئة تحضيرية، والمؤتمر الثالث عشر إسهامات جوهرية لأنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون وأن يقدما أيضا مدخلات مركزة لخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015؛
	4 - تعيد تأكيد أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها(1) باعتبارها الأدوات الأساسية التي يستعين بها المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛ 
	5 - تلاحظ مع التقدير أن عدد الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(6) بلغ مائة واثنين وسبعين دولة، مما يدل بوضوح على التزام المجتمع الدولي بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
	6 - تحث الدول الأعضاء التي لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(3) والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب أو لم تنضم إليها بعد على النظر في القيام بذلك وتشجع الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات والبروتوكولات والدول الموقعة عليها على بذل جهود في سبيل تنفيذها التام؛
	7 - تشجع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والدول الموقعة عليها على وضع آلية لاستعراض تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها(2)، وتعرب عن أملها في أن ينجز مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في دورته السادسة، مهمة إنشاء آلية استعراض من ذلك القبيل وأن يبدأ العمل بها في أقرب وقت ممكن، آخذا في اعتباره الضرورة الملحة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها؛ 
	8 - تلاحظ مع التقدير عمل فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية لإجراء دراسة شاملة عن مشكلة الجرائم الإلكترونية والسبل التي تكفل الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والقطاع الخاص مواجهتها، بما يشمل تبادل المعلومات عن التشريعات الوطنية وأفضل الممارسات والمساعدة التقنية والتعاون الدولي، بهدف دراسة الخيارات المتاحة لتعزيز الإجراءات القانونية أو غيرها من الإجراءات القائمة للتصدي للجرائم الإلكترونية، على الصعيدين الوطني والدولي، واقتراح إجراءات جديدة في هذا الشأن؛
	9 - تعيد تأكيد أهمية برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في التشجيع على اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وأهمية العمل الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار الاضطلاع بولايته في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك التعاون التقني مع الدول الأعضاء وتقديم الخدمات الاستشارية وغير ذلك من أشكال المساعدة إليها، بناء على طلبها وعلى سبيل الأولوية العليا، والتنسيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة المختصة المعنية ومكاتبها وتكميل أعمالها؛
	10 - توصي الدول الأعضاء بأن تتبع، بما يتفق مع السياق الوطني لكل منها، نهجا شاملا ومتكاملا إزاء منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية، استنادا إلى التقييمات الأولية وإلى البيانات التي تم جمعها، مع التركيز على جميع قطاعات نظام العدالة، وأن تضع سياسات واستراتيجيات وبرامج كفيلة بمنع الجريمة، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدم إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، المساعدة التقنية لهذا الغرض؛
	11 - تشجع جميع الدول على وضع خطط عمل وطنية ومحلية لمنع الجريمة بما يراعي على نحو شامل ومتكامل وقائم على المشاركة جملة أمور منها العوامل التي تجعل بعض السكان والأماكن أكثر عرضة للأذى و/أو الجريمة، وعلى كفالة أن تستند هذه الخطط إلى أفضل الأدلة والممارسات السليمة المتوافرة، وتؤكد ضرورة اعتبار منع الجريمة جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع الدول؛
	12 - تهيب بالدول الأعضاء تعزيز جهودها للتعاون، حسب الاقتضاء، على الأصعدة الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي، على التصدي بفعالية للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
	13 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تعزيز جهوده، في حدود الموارد المتاحة وفي نطاق ولايته، في مجال تقديم المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ برامجه الإقليمية ودون الإقليمية على نحو منسق مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية؛
	14 - تطلب أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في نطاق ولايته، تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية، بغية تعزيز قدرات نظم العدالة الجنائية الوطنية على التحقيق في الجرائم بجميع أشكالها ومقاضاة مرتكبيها وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمدعى عليهم والمصالح المشروعة للضحايا والشهود؛ وضمان الحصول على مساعدة قانونية فعالة في نظم العدالة الجنائية؛
	15 - تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مواصلة تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب، وفقا لصكوك الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع والمعايير المقبولة دوليا، بما يشمل، حيثما ينطبق ذلك، التوصيات الصادرة عن الهيئات الحكومية الدولية المعنية، ومنها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، والمبادرات التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، في هذا الصدد، لمكافحة غسل الأموال؛
	16 - تحث الدول الأعضاء على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لإتاحة إعادة الأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة من الفساد إلى بلدانها الأصلية، بناء على طلبها، وفقا للأحكام المتعلقة باستعادة الأصول من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس منها، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في إطار ولايته الحالية، تقديم المساعدة للجهود المبذولة على الأصعدة الثنائي والإقليمي والدولي لذلك الغرض، وتحث أيضا الدول الأعضاء على مكافحة الفساد وغسل عائداته والمعاقبة عليهما؛
	17 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بطرق منها تيسير تطوير الشبكات الإقليمية العاملة في ميدان التعاون في المجال القانوني وفي مجال إنفاذ القانون بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حيثما اقتضى الأمر، وتعزيز التعاون بين جميع تلك الشبكات بوسائل منها تقديم المساعدة التقنية حيثما دعت الحاجة لذلك؛
	18 - تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على زيادة تعاونه مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية المكلفة بولايات لها صلة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حسب الاقتضاء، من أجل تبادل أفضل الممارسات والاستفادة من الميزة النسبية الفريدة لكل من تلك المنظمات؛
	19 - تنوه بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل مساعدة الدول الأعضاء على تطوير إمكاناتها وتعزيز قدراتها على منع الاختطاف ومكافحته، وتطلب إلى المكتب أن يواصل تقديم المساعدة التقنية تعزيزا للتعاون الدولي، وبخاصة تبادل المساعدة القانونية، من أجل التصدي بفعالية لهذه الجريمة الخطيرة المتنامية؛
	20 - توجه النظر إلى المسائل المستجدة المتعلقة بالسياسة العامة والتي جرى تحديدها في تقرير الأمين العام عن تنفيذ ولايات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية(10)، مع الإشارة بصفة خاصة إلى أنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبخاصة في مجالات القرصنة والجرائم الإلكترونية واستخدام تكنولوجيات المعلومات الجديدة لإيذاء الأطفال واستغلالهم، والاتجار بالممتلكات الثقافية والتدفقات المالية غير المشروعة، والجرائم البيئية ومنها الاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالهوية، وتدعو المكتب إلى أن يبحث، في نطاق ولايته، سبل ووسائل التصدي لتلك المسائل، آخذا في الاعتبار قرار المجـلس الاقتصـادي والاجتمـاعي 2012/12 المتعلق باستراتيجية المكتب للفترة 2012-2015؛
	21 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعزز، في نطاق ولايته الحالية، القيام، بصورة منتظمة، بجمع البيانات والمعلومات الدقيقة والموثوق بها والقابلة للمقارنة وتحليلها ونشرها وأن يواصل، بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء، استحداث الأدوات التقنية والمنهجية وتحليل الاتجاهات ودراستها من أجل تعزيز المعرفة بالاتجاهات التي تسلكها الجريمة ودعم الدول الأعضاء في إعداد التدابير المناسبة للتصدي للجرائم في مجالات محددة، وبخاصة في بعدها العابر للحدود الوطنية، مع مراعاة ضرورة استخدام الموارد المتاحة على أفضل وجه ممكن؛
	22 - تحث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية على وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية، حسب الاقتضاء، واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، من أجل التصدي بشكل فعال للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وصنع الأسلحة النارية والاتجار بها بشكل غير مشروع، وللفساد والإرهاب؛
	23 - تحث الدول الأطراف على استخدام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لتوسيع نطاق التعاون في مجال منع الجرائم ضد الممتلكات الثقافية ومكافحتها، وبخاصة إعادة عائدات تلك الجرائم أو الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين، وفقا للفقرة 2 من المادة 14 من الاتفاقية، وتدعو الدول الأطراف إلى تبادل المعلومات عن الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات الثقافية بجميع جوانبها، وفقا لقوانينها الوطنية، وإلى تنسيق التدابير الإدارية وغيرها من التدابير المتخذة، حسب الاقتضاء، من أجل منع هذه الجرائم وكشفها في وقت مبكر والمعاقبة عليها؛
	24 - تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مواصلة مساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، على مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها، وعلى دعم الجهود التي تبذلها بهدف التعامل مع روابطه بالأشكال الأخرى من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بوسائل منها المساعدة التقنية؛
	25 - تعيد تأكيد أهمية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكاتبه الإقليمية في بناء القدرات على المستوى المحلي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، وتحث المكتب على أن يراعي، عندما يقرر إغلاق المكاتب وتخصيصها لمناطق أخرى، أوجه الضعف القائمة والمشاريع المضطلع بها والآثار المترتبـة، على الصعيد الإقليمي، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وبخاصة في البلدان النامية، بهدف مواصلة توفير مستوى دعم فعال للجهود الوطنية والإقليمية المبذولة في هذه المجالات؛
	26 - تشجع الدول الأعضاء على دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل مواصلة تقديم مساعدة تقنية محددة الهدف، في نطاق ولايته الحالية، من أجل تعزيز قدرات الدول المتضررة، بناء على طلبها، على مكافحة القرصنة في البحر، بوسائل منها مساعدة الدول الأعضاء على إرساء تدابير فعالة لتصدي هيئات إنفاذ القانون للقرصنة وتعزيز قدراتها القضائية؛
	27 - ترحب بالتقدم الذي أحرزه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في تنفيذ ولايتيهما، وترحب أيضا بنتائج الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ؛
	28 - تشجع الدول الأطراف على مواصلة تقديم الدعم الكامل إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما في ذلك تقديم المعلومات إلى هذين المؤتمرين عن مدى الامتثال للمعاهدات؛
	29 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالموارد الكافية لكي يعزز على نحو فعال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولكي يضطلع، وفقا لولايته، بمهام أمانة مؤتمرات الأطراف في الاتفاقيتين ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ولجنة المخدرات؛
	30 - تشجع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والدول الموقعة عليها على مواصلة تقديم الدعم الكامل لآلية الاستعراض التي اعتمدها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
	31 - تشجع الدول الأعضاء على التنفيذ الكامل للقرارات المتعلقة بمنع الفساد وبالتعاون الدولي وباسترداد الموجودات، التي اعتمدها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الرابعة، وعلى دعم العمل الذي تضطلع به، في هذا الصدد، هيئاته الفرعية القائمة؛
	32 - تكرر طلبها إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يدعّم المساعدة التقنية التي يقدمها إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، وأن يعزز التعاون الدولي لإي مجال منع الإرهاب ومكافحته بتيسير التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقة بالإرهاب وتنفيذها، بالتشاور الوثيق مع لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية، وأن يواصل الإسهام في أعمال فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وتدعو الدول الأعضاء إلى تزويد المكتب بالموارد الملائمة للاضطلاع بولايته؛
	33 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، لتعزيز سيادة القانون، مع إيلاء الاعتبار أيضا للعمل الذي قام به الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون التابع للأمانة العامة وغيره من هيئات الأمم المتحدة المعنية؛
	34 - تحيط علما مع التقدير بتقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية المعني بتعزيز سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية عن اجتماعه المعقود في فيينا في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011() وترحب باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية()؛
	35 - تشجع الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير المناسبة وبما يلائم ظروفها الوطنية من أجل ضمان نشر معايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية واستخدامها وتطبيقها، بما في ذلك النظر في الأدلة والكتيبات التي وضعها وأصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونشرها عندما ترى في ذلك ضرورة؛
	36 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، بالتعاون مع الدول الأعضاء، دعم تعزيز القدرات والمهارات في ميدان علوم الطب الشرعي بما في ذلك تحديد المعايير وإعداد مواد المساعدة التقنية كالأدلة وتجميعات الممارسات أو المبادئ التوجيهية المفيدة، والمواد المرجعية العلمية أو المتعلقة بالتحاليل الجنائية لموظفي إنفاذ القانون وسلطات النيابة العامة، وأن يشجع وييسر إنشاء واستدامة شبكات إقليمية لمقدمي خدمات الطب الشرعي من أجل تعزيز خبراتهم وقدرتهم على منع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ومكافحتها؛
	37 - تكرر تأكيد أهمية إتاحة تمويل كاف وثابت يمكن التنبؤ به لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية كي يضطلع بولاياته كاملة، طبقا للأولوية العليا الممنوحة له ووفقا للطلب المتزايد على خدماته، وبخاصة في ما يتعلق بتقديم المزيد من المساعدة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان الخارجة من النزاعات في مجال منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية؛
	38 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ ولايات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يبين أيضا المسائل المستجدة المتعلقة بالسياسة العامة وسبل التصدي الممكنة؛
	39 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدرج في التقرير المشار إليه في الفقرة 38 أعلاه معلومات عن حالة التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها أو الانضمام إليها.

